
  

 ةالإلكترونيعقوبة العمل للنفع العام و عقوبة الوضع تحت المراقبة 

 01محاضرة/

 والمتمم لقانونالمعدل  2024 أ بريل 28المؤرخ في  24/06نص المشرع الجزائري في القانون                   

مكانية استبدال عقوبة الحبس القصيرة المدة بعقوبة العمل للنفع العام  تحت المراقبة  قوبة الوضعوعالعقوبات على اإ

 . الالكترونية

 .لعقوبة الحبس تينبديل  تينعقوب  هما الإلكترونيةو عقوبة الوضع تحت المراقبة  عقوبة العمل للنفع العاماذن 

لعقوبة الحبس بعدة  تينديل ب تينكعقوب  و عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية تتميز عقوبة العمل للنفع العام

 أ همها:مميزات و خصائص 

ال ساس ية للس ياسة  اإلى تعزيز المبادئتحت المراقبة الالكترونية  وعقوبة الوضععقوبة العمل للنفع العام تهدف  -

ليها المشرع العادلة التي ينص ع ومبادئ المحاكمة الإنسانترتكز على احترام حقوق  والعقابية التيالجنائية 

 .المادة ال ولى من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في

دماج المحعقوبة العمل للنفع العام و عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية تهدف  - كوم عليهم في مساعدة اإ

 .اجتماعيا و بالتالي فهي  تساهم في اإصلاحهم 

  .ياة المحكوم عليهموانب مختلفة من ح تفادي اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد ينجر عنها أ ثار سلبية في ج -

ط على المؤسسات اإلى تخفيف الضغتحت المراقبة الالكترونية  وعقوبة الوضععقوبة العمل للنفع العام تهدف  -

 العقابية

رش يد النفقات في تعقوبة العمل للنفع العام و عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية تهدف و تساهم  -

 كوم عليا المحبوي يؤ ع على عاتا ازيزينة العمومية العمومية كون ان المح

دماج المحكوم عليهم من  لال تشغيلهم أ ثناء تنفيع  والمؤسسات العموميةاإشراك الهيئات  - عادة اإ في عملية اإ

 .العمل للنفع العام عقوبة 

 



 

  عقوبة العمل للنفع العام 

من القانون  1مكرر  5نص المشرع الجزائري على عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس في المادة 

 .المعدل و المتمم لقانون العقوبات 24/06

عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس الغرض منها قيام المحكوم عليا بقياما بعمل لدى شخص 

  .ن العام أ و لدى جمعية معترف لها أ ن نشاطها ذو صالح عام أ و منفعة عموميةمعنوي من القانو

 :شروط تطبيا عقوبة العمل للنفع العام -أ  

على العقوبات  والمتمم لقانونالمعدل  24/06القانون  من 1مكرر  5نص المشرع الجزائري في المادة         

 الشروط الواجب توفرها لتطبيا عقوبة العمل للنفع العام بالنظر زيصوصيتها كعقوبة بديلة 

 :قد س با الحكم عليا بعقوبة العمل للنفع العام و أ  ل باللتزامات المترتبة عليها : أ ن ل يكون المتهم أ ول 

ذا س با و أ ن اس تفاد المتهم من قبل بعقوبة العمل للنفع العام و أ  ل با نا ل  للتزامات المترتبة فياإ تنفيعها , فاإ

يس تفيد من عقوبة العمل للنفع العام و الإ لال يتعلا بمخالفة الشروط المدونة في مقرر الوضع الصادر من 

 طرف قاضي تطبيا العقوبات

ذا كان المحكوم عليا  يتأ كد القاضي ل صحيفة من  لا س با و ان اس تفاد من عقوبة العمل للنفع العاممما اإ

 .السوابا القضائية المرفقة بالملف

ذا كان قد أ  ل المحكوم عليا باللتزامات المترتبة على تنفيع عقوبة العمل للنفع العام ن ع كما يتأ كد القاضي مما اإ

 .من طرف النيابة  طريا اإخطاره

 :المجرمة س نة وقت ارتكاب الوقائع  16: أ ن ل يقل سن المحكوم عليا ثانيا 

 15س نة ك دنى سن لتطبيا عقوبة العمل للنفع العام تطبيقا لنص المادة  16حدد المشرع الجزائري سن        

نا ل مككن في أ ي حال من ال حوال أ ن يقل العمر ال دنى ل  يتعلا بعلاقات العمل  90/11من القانون رقم 

طار 16للتوظيف عن س تة عشرة )  ل في الحالت التي تد ل في اإ  عقود التمهين ( س نة اإ



نا يخضع  كما أ ن الطفل الذي يقل س نا عن س تة عشرة وقت ارتكاب الوقائع و طبقا ل حكام قانون الطفل فاإ

 من قانون حماية الطفل (  85) المادة  لتدابير الحماية و التهعيب

نهم وقت ارتكاب اللذين تتجاوز س  بمعنى أ نا مككن تطبيا عقوبة العمل للنفع العام على المتهمين ال حداث      

    .س نة  16الوقائع 

 ( س نوات حبس : 5)  خمسأ ن ل تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة  ثالثا :

ذا كانت العقوبة المقررة  24/06لمشرع الجزائري في القانون نص ا       المعدل و المتمم لقانون العقوبات , أ نا اإ

وات حبس , يجوز استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع ( س ن 5قانونا للجرمكة المرتكبة ل تتجاوز خمس ) 

 العام

يس تخلص من هعا الشرط أ ن عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس تطبا في المخالفات و        

 الجنح و ل تطبا في الجنايات

ذا كان المتهم متابع بواقعة أ و عدة وقائع بوصف جنائي مرتبطة ملاحظة  ت تبرئتا بجنحة أ و عدة جنح , و تم: اإ

( س نوات حبس , يجوز  5من الجناية و أ دين بالجنحة و العقوبة المقررة لهعه ال  يرة ل تتجاوز خمس ) 

 .استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع

 ( حبس نافع: 1أ ن ل تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة عام )  رابعا :

م الحبس بعقوبة العمل للنفع العام أ ن ل تتجاوز العقوبة المنطوق بها في حا المحكو من شروط استبدال عقوبة 

 .( حبس نافع 1عليا مدة عام ) 

 : الموافقة الصريحة للمحكوم عليا : امسا 

يتم النطا بعقوبة العمل للنفع العام بحضور المتهم المحكوم عليا , أ ي أ ن يكون الحكم أ و القرار وجاهي في 

 .يبدي الموافقة الصريحة لقياما بعمل للنفع العام بدون اجر  أ نمواجهتا و 

تنبيا أ و المجلس القضائي التنويا في الحكم أ و القرار ب  يجب على القاضي سواء كان ذلك على مس توى المحكمة

 .المحكوم عليا بقبول استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام أ و رفضها

 

 



ل بعد صيرورة الحكم أ و القرار نهائيا :ل تطبا عقوبة  سادسا :  العمل للنفع العام اإ

ل بعد انتهاء أ جال الطعن سواء أ جل الاس تئناف أ و أ جال الطعن بالنقض   ل تطبا عقوبة العمل للنفع العام اإ

ذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها جزء منها نافع  ملاحظة:  كن استبدالالتنفيع مك والجزء موقوفاإ

 .عقوبة الحبس النافع متى توفرت الشروط بعقوبة العمل للنفع العام بدون اجر

 :تقدير مدة عقوبة العمل للنفع العام  -ب 

يتعلا بكيفيات تطبيا عقوبة العمل للنفع العام صادر  2009/04/21هناك منشور وزاري مؤرخ في       

 .من طرف الس يد وزير العدل حافظ ال ختام 

حدودا دنيا و المعدل و المتمم لقانون العقوبات  24/06القانون من  1مكرر  5حددت المادة كما          

, و  س نة 16ز س نهم اللذين يتجاو  قصوى التي يجب ان يقضيها المحكوم عليا سواء بالنس بة للبالغين أ و القصر

حبس محكوم با ضمن العقوبة ال صلية المنطوق بها تتراوح مدة العمل  يوم ( عن كل 2ذلك بحساب ساعتين ) 

 .ساعة بالنس بة للمحكوم عليا البالغ  600و  40للنفع العام بين 

ساعة عن كل العقوبة  600ساعة في الشهر و ل تتجاوز مدة  40بمعنى أ ن مدة العمل للنفع العام ل تقل عن 

 .حبس نافع ( 1المحكوم بها التي ل تتجاوز س نة ) 

 أ ي نصف مدة البالغين ساعة بالنس بة للمحكوم عليا القاصر 300و  20تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 

 : البيانات التي يتضمنها الحكم أ و القرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العام -ج 

لى البيانات الجوهرية التي ي  بالإضافة  , يتعين ذكر ما يلي : ضمنها أ ي حكم أ و قرار قضائيتاإ

 العقوبة ال صلية في منطوق الحكم –أ  

 استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العلم للنفع العام  –ب 

علاما بحقا في قبول أ و رفض عقوبة العمل للنفع العام  –ج  الإشارة اإلى حضور المتهم في الجلسة و انا تم اإ

 كعقوبة بديلة للحبس

لى أ نا  –د  عام , تنفع في حالة اإ لاله باللتزامات المترتبة على تنفيع عقوبة العمل للنفع التنبيا المحكوم عليا اإ

 عليا العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام و هي عقوبة الحبس المحكوم بها



 :اإجراءات تطبيا عقوبة العمل للنفع العام  -د 

لقرار النهائي نهائيا , ترسل نسخة من الحكم أ و ابمجرد صيرورة الحكم أ و القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام 

لى النيابة العامة المختصة للتنفيع   اإ

ذا تضمنت العقوبة ال صلية , اإلى جانب عقوبة الحبس عقوبة الغرامة , فاإن هعه ال  يرة تنفع كما تنفع  اإ

 المصاريف القضائية بالطرق المقررة قانونا 

 ال صلية و عقوبة العمل للنفع العام العقوبة 2كما يجب ان تتضمن القس يمة رقم 

رسال نسخة من الحكم أ و القرار النهائي  يقوم ممثل النيابة العامة المكلف بتنفيع عقوبة العمل للنفع العام باإ

 بالإضافة اّإلى مس تخرج منهما اإلى قاضي تطبيا العقوبات ليتولى تطبيا العقوبة 

 :مل للنفع العام دور قاضي تطبيا العقوبات في تنفيع عقوبة الع -ه 

ن تنفيع عقوبة العمل للنفع العام من صلاحيات قاضي تطبيا العقوبات و هعا ما نصت عنا المادة  مكرر  5اإ

 و يتولى الفصل فيو المتمم لقانون العقوبات المعدل  2009فبراير س نة  25المؤرخ في  09/01القانون  من 3

 الإشكالت الناجمة عن ذلك

 :اإجراءات تطبيا عقوبة العمل للنفع العام  -و 

 بمجرد توصل قاضي تطبيا العقوبات بالملف من طرف النيابة العامة يقوم بما يلي :

لى أ   قضائي في عنوانا المدون بالملفاس تدعاء المعني عن طريا محضر – 1 نا في حالة , وينوه في الاس تدعاء اإ

 الحبس  عدم حضوره في التاريخ المحدد تطبا عليا عقوبة

صادر لايتعلا بكيفيات تطبيا عقوبة العمل للنفع العام  2009/04/21المؤرخ في  و قد نص المنشور الوزاري

لى أ نا مككن لقاضي تطبيا العقوبات نظرا لبعد المسافات في , من طرف الس يد وزير العدل حافظ ال ختام  اإ

 بعض الحالت , التنقل لمقرات المحاكم التي يقيم بدائرة اختصاصها المحكوم عليهم للقيام بالإجراءات الضرورية التي

 تس با الشروع في تنفيع العقوبة

ليا يقوم قاضي تطبيا ا ذا امتثل المحكوم عليا للاس تدعاء الموجا اإ  لعقوبات :اإ

 اس تقبال المحكوم عليا و يتأ كد من هويتا كما هي مدونة في الحكم أ و القرار  -



 التعرف على وضعيتا الاجتماعية و المهنية و الصحية و العائلية -

عرض المحكوم عليا على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أ و المحكمة لفحصا و تحرير تقرير عن  -

لتمكين قاضي تطبيا العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب مع حالتا الصحية , كما حالتا الصحية 

 مككن عرض المعني على طبيب أ خر كطبيب المختص في ال مراض العقلية

و قدراتا  تلاءمت يقوم قاضي تطبيا العقوبات أ ن يختار للمعني عمل من بين المناصب المعروضة عليا التي  -

التي ستساهم في الاندماج الاجتماع  و هو الهدف ال ساسي من هعه العقوبة لكي  و المهنية يةالجسدية و العقل 

 ل تؤثر على مسيرتا المهنية و العائلية 

صدار مقرر بالوضع يعين فيا المؤسسة التي تس تقبل المعني و كيفي - داء أ   ةيقوم قاضي تطبيا العقوبات باإ

 تالية :العقوبة و يشمل المقرر على البيانات ال 

 الهوية الكاملة للمعني –أ  

ليا –ب   طبيعة العمل المس ند اإ

 التزامات المعني –ج 

 قبلةالمس ت و توزيعها وفقا للبرنامج الزمني المتفا عليا مع المؤسسة  الإجماليةعدد الساعات  –د 

 الضمان الاجتماع  –ه 

لى أ نا في حالة  –و  س و الشروط المدونة في مقرر الوضع , تنفع عقوبة الحب باللتزامات الإ لالالتنويا اإ

 ال صلية المحكوم بها 

يقوم قاضي تطبيا العقوبات بتبليغ مقرر الوضع اإلى المحكوم عليا و النيابة العامة و المؤسسة المس تقبلة و اإلى 

عادة   الاجتماع  للمحبوسين الإدماجالمصلحة ازيارجية لإدارة السجون المكلفة باإ

ذا  : ملاحظة ليا رغم ثبوت تبليغا شخصيا من طرف المحضر القضائي و اإ لم مكتثل المعني للاس تدعاء الموجا اإ

لى النائب العام  دون تقديم ععر جدي , يقوم قاضي تطبيا العقوبات بتحرير محضر بعدم المثول يرسله اإ

جراءات الت  خطار مصلحة تنفيع العقوبات التي تتولى باقي اإ لنس بة لعقوبة الحبس نفيع باالمساعد الذي يقوم باإ

 .ال صلية

 



 :وقف تنفيع عقوبة العمل للنفع العام  -ن 

المعدل و المتمم لقانون العقوبات  2009فبراير س نة  25المؤرخ في  09/01القانون من  3مكرر  5نصت المادة 

نوبا , أ ن يصدر ي أ نا مككن لقاضي تطبيا العقوبات من تلقاء نفسا أ و بناء على طلب المحكوم عليا أ و من 

بلاغ النيابة العامة عمقرر بوقف تنفيع عقوبة العمل للنف و  العام اإلى حين زوال السبب الجدي على أ ن يتم اإ

عادة   ع  للمحبوسينالاجتما الإدماجالمعني و المؤسسة المس تقبلة و المصلحة ازيارجية لإدارة السجون المكلفة باإ

 :اإشعار بانتهاء عقوبة العمل للنفع العام  -ك 

خطو بعد اس تكمال تنفيع المحكوم عليا لعقوبة العمل للنفع العام , تق ار قاضي تطبيا م المؤسسة المس تقبلة باإ

لى النيابة العامة و التي  شعارا بعلك و يرسله اإ العقوبات بتنفيعه للتزامات التي حددها مقرر الوضع و يحرر اإ

ر  و على  1سال نسخة منا اإلى مصلحة صحيفة السوابا القضائية للتأ شير بعلك على القس يمة رقم تقوم بدورها باإ

 . هامش الحكم أ و القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 02محاضرة/

 : ةالإلكترونيعقوبة الوضع تحت نظام المراقبة 

طار عصرنة العدالة الجزائية و لتفادي مساوئ العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة , فقد تبنى المشرع  في اإ

الجزائري نظام جديد و هو الوضع تحت المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني و قد اس تحدث هعا النظام 

المؤرخ في  05/04المتمم للقانون رقم  2018  جانف 30المؤرخ في  18/01في القانون رقم في التشريع الجزائري 

عادة الإدماج الاجتماع  للمحبوسين في المواد  2005فيفري  16  مكرر 150المتضمن قانون تنظيم السجون و اإ

 تعريف السوار الالكتروني :  -

 ELECTRONICتعد المراقبة الالكترونية ترجمة للمصطلح الانجليزي  التعريف الفقهي  : -

MONITORING  و المصطلح الفرنسيLA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE  أ و ما

  LE BRACELET ELECTRONIQUEيعبر عنا بالسوار الالكتروني 

 : التعريف القانوني -

أ قرت العديد من التشريعات المعاصرة الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني و تنوعت 

التشريعات تهتم بصورة أ ساس ية بكيفيات تطبيا هعا النظام و شروطا و أ ليات تنفيعه , و أ ن أ غلت 

جراءاتا دون تقديم تعريف له  اإ

 ة العقابيةبأ نا يسمح بقضاء المحكوم عليا العقوبة  ارجة المؤسسالمشرع الجزائري عرف نظام المراقبة الالكترونية 

ا من طرف قضاة لعقوبة الحبس يتم الحكم به عقوبة الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية تعتبر عقوبة بديلة

المعدل و المتمم لقانون  2024أ بريل س نة  28المؤرخ في  24/06الحكم اس تحدثها المشرع الجزائري في القانون 

  .7مكرر  5العقوبات بموجب المادة 

عقوبة لسوار ليتمثل الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية في حمل الشخص المحكوم عليا طيلة مدة تنفيع ا

قامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيا  الكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإ

ل بترخيص مناالعقوبات   .و الذي يتعين عليا عدم مغادرتا اإ

 

 



 : ةالالكتروني المراقبةشروط تطبيا عقوبة الوضع تحت  -أ  

المعدل و  2024س نة  أ بريل 28المؤرخ في  24/06من القانون  7مكرر  5نص المشرع الجزائري في المادة 

بالنظر ترونية الوضع تحت المراقبة الالكعلى الشروط الواجب توفرها لتطبيا عقوبة المتمم لقانون العقوبات 

 زيصوصيتها كعقوبة بديلة 

و أ  ل باللتزامات  كترونيةالوضع تحت نظام المراقبة الالأ ن ل يكون المتهم قد س با الحكم عليا بعقوبة  أ ول :

 المترتبة عليها :

ذا س با و أ ن اس تفاد المتهم من قبل بعقوبة  للتزامات المترتبة و أ  ل باالوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية اإ

نا ل يس تفيد من عقوبة  يتعلا بمخالفة  و الإ لالالوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية في تنفيعها , فاإ

 نة في مقرر الوضع الصادر من طرف قاضي تطبيا العقوباتالشروط المدو 

ذا كان قد أ  ل المحكوم عليا باللتزامات المترتبة على تنفيع عقوبة  وضع تحت نظام المراقبة اليتأ كد القاضي مما اإ

 من طرف النيابةالالكترونية 

 ( س نوات حبس : 5أ ن ل تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة خمس )  ثانيا :

ذا كانت العقوبة المقررة قانونا المعدل و المتمم لقانون العقوبات 24/06نص المشرع الجزائري في القانون  , أ نا اإ

( س نوات حبس , يجوز استبدال عقوبة الحبس بعقوبة الوضع تحت نظام  5للجرمكة المرتكبة ل تتجاوز خمس ) 

 المراقبة الالكترونية

طبا تحت نظام المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس ت  يس تخلص من هعا الشرط أ ن عقوبة الوضع

 في المخالفات و الجنح و ل تطبا في الجنايات

ذا كان المتهم متابع بواقعة أ و عدة وقائع بوصف جنائي مرتبطة بجنحة أ و عدة جنح , و تمت تبرئتا  ملاحظة : اإ

( س نوات حبس , يجوز  5 يرة ل تتجاوز خمس ) من الجناية و أ دين بالجنحة و العقوبة المقررة لهعه ال  

 استبدال عقوبة الحبس بعقوبة الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية

 ( حبس نافع: 3أ ن ل تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة ثلاث )  ثالثا :

ق بها في حا و ل تتجاوز العقوبة المنط الالكترونية أ ن من شروط استبدال عقوبة الوضع تحت نظام المراقبة

 .( س نوات حبس نافع 3)  المحكوم عليا مدة ثلاث



 : الموافقة الصريحة للمحكوم عليا : رابعا 

ون الحكم أ و بحضور المتهم المحكوم عليا , أ ي أ ن يك ع تحت نظام المراقبة الالكترونيةيتم النطا بعقوبة الوض

 تحت نظام المراقبة الالكترونية  القرار وجاهي في مواجهتا و أ ن يبدي الموافقة الصريحة بوضعا 

يجب على القاضي سواء كان ذلك على مس توى المحكمة أ و المجلس القضائي التنويا في الحكم أ و القرار بتنبيا 

 المحكوم عليا بقبول استبدال عقوبة الحبس بعقوبة الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية أ و رفضها

ل بعد صيرورة الحكم أ و القرار نهائيا :: ل تطبا عقوبة الوضع تحت  امسا   نظام المراقبة الإلكترونية اإ

ل بعد انتهاء أ جال الطعن سواء أ جل الاس تئناف أ و  ل تطبا عقوبة الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية اإ

 .أ جال الطعن بالنقض

 :اإجراءات تطبيا عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية  -ب 

جراءات  نيةتطبيا عقوبة العمل للنفع العام في تطبيا عقوبة الوضع تحت نظام المراقبة الالكترو تتبع نفس اإ

ل أ ن الفرق يكمن في أ ن في عقوبة الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية , فاإن قاضي تطبيا العقوبات يحدد  اإ

 المكان الذي يجب أ ن يتواجد فيا المحكوم عليا طوال مدة الوضع تحت هعا النظام 

قامة ل س باب جدية مثلا  ل أ نا مككن لقاضي تطبيا العقوبات الترخيص للمحكوم عليا بمغادرة مكان تحديد الإ اإ

 اجتياز امتحان أ و العلاج 

ملاحظة : المحكوم عليا الموضوع تحت نظام المراقبة الالكترونية الذي يتملص من المراقبة الالكترونية , عن 

لى العقوبات المقررة لجرمكة الهروب المنصوص عنها فيطريا نزع أ و تعطيل ال لية الالكترونية  قانون  للمراقبة اإ

 العقوبات

 :دور قاضي تطبيا العقوبات في تنفيع عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية  -ج 

ن تنفيع عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية من صلاحيات قاضي تطبيا العقوبات و هعا ما نصت عنا  اإ

بات و المعدل و المتمم لقانون العقو 2024أ بريل س نة  28المؤرخ في  24/06من القانون  10مكرر  5المادة 

 يتولى الفصل في الإشكالت الناجمة عن ذلك

 مقارنة بين عقوبة العمل للنفع العام و عقوبة الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية :-



 أ ول : أ وجا التشابا :

 كلتا العقوبتين تعتبران بديلتين لعقوبة الحبس -      

 ( س نوات حبسا 5العقوبة المقررة لكلتا العقوبتين البديلتين لعقوبة الحبس يجب ان ل تتجاوز خمس )  -      

 كلتا العقوبتين يتم الحكم بهما من طرف قاضي الحكم     -      

   كليا العقوبتين يتم تنفيعهما من طرف قاضي تطبيا العقوبات  -   

 و بعد الموافقة الصريحة له بهما بحضور المحكوم عليا كلتا العقوبتين يتم النطا -      

ل بعد صيرورة الحكم أ و  القرار الجزائي نهائي -       كلتا العقوبتين ل تنفعان اإ

في حالة اإ لال المحكوم عليا باللتزامات المترتبة على تنفيع عقوبة العمل للنفع العام أ و الوضع تحت نظام  -     

ة دا ل , تنفع عليا العقوبة التي استبدلت بهاتين العقوبتين و هي عقوبة الحبس المتبقي المراقبة الإلكترونية

 المؤسسة العقابية

 : أ ول : أ وجا الاختلاف

حساب مدة عقوبة العمل للنفع العام يكون بعدد الساعات عكس عقوبة الوضع تحت نظام المراقبة  -       

 الالكترونية التي يكتف  فيها القاضي بالذكر في منطوق الحكم عبارة استبدال عقوبة الحبس بعقوبة الوضع تحت

 ( س نوات 3وز مدة ثلاث ) بعدد ال شهر أ و عدد الس نوات شرط ان ل تتجاالمراقبة الالكترونية 

 تنفيع مدة عقوبة العمل للنفع العام من طرف قاضي تطبيا -     

( شهرا بينما عقوبة الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية  18العقوبات يجب ان ل تتجاوز مدة ثمانية عشر )  

 غير محددة بمدة زمنية معينة

يتواجد  قاضي تطبيا العقوبات المكان الذي يجب أ ن ديحد يةالإلكترون عقوبة الوضع تحت نظام المراقبة  -   

ل بعد موافقة قاضي تطبيا العقوفيا المحكوم عليا طوال مدة الوضع تحت هعا النظام  بات و ل يغادر المكان اإ

 .عكس عقوبة العمل للنفع العام


